لماذا كل هذا التعظيم للهيئات الشرعية؟

الهيئات الشرعية بالنسبة للماضي لم تُحْيِ فقه المعاملات، إنما أحيت فقه الحيل. وما فعلته لا يحتاج إلى كل هذا الضجيج. فالمرابحة والوعد الملزم والقروض المتبادلة والعِينة والتورق وبيع الوفاء، كل هذا موجود في كتب الفقه القديمة، وجاهز للبذل بالمجان، وبدون مؤتمرات ولا ندوات ولا دورات ولا هيئات ولا أجور ولا جوائز ولا صخب ولا فرقعات ولا غير ذلك.

وإذا نظرنا بالنسبة للمستقبل فإن الهيئات لم يعد هناك ما يبرر بقاءها، فالأمور باتت معروفة، والأهداف مكشوفة، والحيل مصفوفة.

إن حاجة الأوساط التجارية الإسلامية إلى الشيخ كحاجة الأوساط التجارية غير الإسلامية إلى الفتاة الحسناء، كل من الوسطين يريد الترويج على طريقته!

إن اقتصادًا إسلاميًا على طريقة الهيئات الشرعية هو اقتصاد مأساوي، لا ينبغي الاستمرار فيه أبدًا، فهو مضيعة للجهود والأموال والأوقات، بل ينبغي العدول عنه إلى مناهج جادة في العلوم الاقتصادية والعلوم الإسلامية. وقد ساهمت الهيئات الشرعية بفقهائها وخبرائها قبل الأزمة في جحر الضب، ولكن الأزمة ربما حجبت عنا تتمة المسيرة التي تحاكي مسيرة البنوك الأخرى. لو كنا في بلدان أخرى لاستقال كبار أعضاء الهيئات أو أقيلوا بعد الأزمة مباشرة.

لا أحد له مصلحة بالهيئات الشرعية إلا الهيئات الشرعية والهيئات التسويقية. فقد سبق أن ذكرتُ كيف تتخذ القرارات ( الشرعية ) ولا حاجة لإعادتها. الهيئات الشرعية وجدت الراحة كل الراحة في الحيل، وكل السعادة في الأجور، والهيئات التسويقية وجدت الملاءمة كل الملاءمة في الحيل، وكل المتعة في تعظيم الأرباح، ذلك لأن أحدًا من الفريقين لا يريد أي تغيير حقيقي. التغيير المطلوب صوري، وكل ما عدا ذلك هو من قبيل محاولة التستر على الصورية. ومن ثم لا مصلحة لأي مسلم جاد في الاستمرار في هذا الطريق!
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